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The development of the concept of state intervention in the control of the 
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  :الملخص

، فالأنظمة التي ةم الاقتصادي المجسد في الدولمفهوم الاستثمار في قطاع المحروقات بطبیعة النظایرتبط

لكن و الرقابة علیه،تعرف تدخل الدولة في تنظیم القطاع تتمیز بتكریس تشریعي ومؤسساتي یمكن الدولة من 

عنه ضرورة تكییف قطاع نتجالعولمة المتسارع تأثیرلأسباب تتعلق بانتهاج الجزائر لنظام اقتصاد السوق و و 

دفع بالجزائر الى تبني نظام جدید یقوم على أساس ، التسییر في نظام اقتصاد السوق الحرالمحروقات مع شروط 

انسحاب الدولة الجزائریة من التدخل المباشر في الحقل الاقتصادي، یهدف الى التفرقة بین صلاحیات السلطة 

حیث مفهوم الدولة الضابطةیتجسد وبهذاالعامة للدولة، عن المهام التقنیة والاقتصادیة والتجاریة للمؤسسات، 

تبعا لذلك كان تبني الدولة لنظام اقتصادي و ، یتحول دورها إلى الإشراف بدل التسییر بإنشاء هیئات إداریة مستقلة

معین في تسییر قطاع المحروقات الأثر البالغ في تبني مفهوم التحكیم التجاري الدولي أو رفضه، وهنا تظهر 

  .قطاع المحروقات ونظام التحكیم التجاري الدوليالعلاقة بین نظام الرقابة على

.التحكیم التجاري الدولي، الضبط الاقتصادي، سوناطراكالمحروقات، : الكلمات المفتاحیة

Abstract:
The concept of investment in the hydrocarbons sector is related to the nature of the 

economic system embodied in the state. The systems that define the state’s intervention in 
regulating the sector are characterized by legislative and institutional dedication that enables 
the state to control it, The hydrocarbons sector, with the conditions of  the free market 
economy system, prompted Algeria to adopt a new system based on the withdrawal of the 
Algerian state from direct intervention in the economic field, aiming to differentiate between 
the powers of the public authority of the state, from the technical, economic and commercial 
tasks of the institutions, In this way, the concept of the controlling state is embodied, as its 
role turns to supervision rather than management by establishing independent administrative 
bodies, The hydrocarbons sector and the international commercial arbitration system.
KAY WORDS: hydrocarbons, international commercial arbitration, economic regulation, 
sonatrach.
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  :مقدمة

بطبیعة النظام لاستثمار في قطاع المحروقات خاصةوامفهوم الاستثمار بصفة عامةیرتبط

ستثمارات النفطیة والغازیة تعرف تمایزا بین مختلف ن الاإالمجسد في الدول، وتبعا لذلك فالاقتصادي

اع تتمیز بتكریس م القطالأنظمة القانونیة التي تحكمها، فالأنظمة التي تعرف تدخل الدولة في تنظی

مؤسساتي یمكن الدولة من احتكار أنشطة البحث والاستغلال، وغالبا ما یتم تبني هذه الأنظمة تشریعي و 

جاع رقابتها على قطاع نها الطریقة الأنجع التي تمكنها من استر بالنسبة للدول الحدیثة العهد بالاستقلال لأ

نظام اقتصاد السوق، ومسار العولمة المتسارع الذي ولكن ولأسباب تتعلق بانتهاج الجزائر ل،المحروقات

دفع ،انجر عنه ضرورة تكییف قطاع المحروقات مع شروط التسییر في نظام اقتصاد السوق الحر

بالجزائر الى تبني نظام جدید یقوم على أساس انسحاب الدولة الجزائریة من التدخل المباشر في الحقل 

عن المهام التقنیة والاقتصادیة لاحیات السلطة العامة للدولةصالاقتصادي، یهدف الى التفرقة بین 

والتجاریة للمؤسسات، حیث یتجسد مفهوم الدولة الضابطة التي تكلف بالحفاظ على التوازنات الكبرى 

و لكن بشكل مختلف، حیث یتحول للاقتصاد الوطني، وهو ما یعني بقاء الدولة ضمن المجال الاقتصادي

بدل التسییر، وذلك بإنشاء هیئات إداریة مستقلة، وهو ما تحقق من خلال قانون دورها إلى الإشراف 

الذي كان یهدف الى الموازنة بین انسحابها من التسییر المباشر للقطاع، وبین ،12005المحروقات لسنة 

وجه غیر أن رقابتها القضائیة علیه تأثرت بت، الاحتفاظ بدورها في الرقابة على النشاطات الاقتصادیة

الجزائر لتبني نظام التحكیم التجاري الدولي في حل النزاعات، وعلى هذا الأساس أصبح النظام المكرس 

في ظل التحول في تسییر منهو تبني التحكیم التجاري الدولي،في تسییر قطاع المحروقات ینعكس على

نظیم هذا القطاع، ما هي قطاع المحروقات في الجزائر، والذي أثر على السیاسة العامة المنتهجة في ت

تبني نظام على ذلك وما أثر، قطاع المحروقاتتسییرأهم التطورات التي عرفتها سیاسة تدخل الدولة في 

  .؟في الجزائرالتحكیم التجاري الدولي

وتبدو أهمیة هذه الدراسة من حیث طبیعة الموضوع في حذ ذاته نظرا لتعلق قطاع المحروقات 

یوسیاسي، الاقتصادي والقانوني، هذا الأخیر الذي له أهمیة كبیرة سواء في مجال بالجانب، السیاسي، الج

  .ابرام عقود الاستثمارات البترولیة، وفي مجال حل النزاعات خاصة نظام التحكیم التجاري الدولي

كما نهدف من خلال هذه الدراسة لتبیان أهم مراحل تسییر قطاع المحروقات في الجزائر، والأنظمة 

قة في كل مرحلة في الجانب التشریعي والمؤسساتي، والتحولات التي عرفها نظام التحكیم التجاري المطب

  .الدولي في كل مرحلة

  .التحكیم التجاري الدوليعلىأثره و قطاع المحروقاتمتدخلة فيالدولة التكریس فكر- 1

لتي عرفها قطاع دیلات اتمثلت هذه المرحلة في فترة استقلال الجزائر مرورا بمختلف التع

، والذي یمثل بدایة مرحلة التحول في السیاسة 2005الى غایة صدور قانون المحروقات لسنة المحروقات
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وخاصة قطاع المحروقات، بانسحاب الدولة ة، في تسییر القطاعات الاقتصادیةالمنتهجة من طرف الدول

لعقود المحروقات منذ اكتشافها كما كان،الى تبني مفهوم الدولة الضابطة،من التدخل المبالغ في تسییره

في الجزائر، دور كبیر في تطبیق التحكیم التجاري الدولي، وهذا بالرغم من تأرجح تطبیقه بین التبني 

رها والإلغاء، وعلیه سنتطرق الى السیاسة المنتهجة من طرف الدولة في الرقابة على قطاع المحروقات، وأث

  .على التحكیم التجاري الدولي

  .مؤسساتیة في الرقابة على قطاع المحروقاتتشریعیة و آلیات- .11

عرف قطاع المحروقات في هذه المرحلة فترتین أساسیتین، حیث تمتد الفترة الأولى من فترة 

متد من ظهور قانون ـــــــ، أما المرحلة الثانیة فت1986الاستقلال إلى غایة ظهور قانون المحروقات 

  .2005إلى غایة سنة 86/14

تمیزت هذه المرحلة بفقدان الجزائر لرقابتها على قطاع المحروقات، حیث كان مجال تدخلها جد 

محدود، عن طریق مجموعة الآلیات التشریعیة والمؤسساتیة التي كرستها الحكومة الفرنسیة،  للسیطرة على 

لى عملیات الاكتشاف ق الرقابة عقطاع المحروقات في الجزائر، ونتیجة لذلك كان للحكومة الفرنسیة ح

الاستغلال التي تقوم بها الشركات النفطیة الأجنبیة، حیث أن هذه الأخیرة لیس بإمكانها مباشرة عملیات و 

الاستثمار في هذا القطاع إلا بالشراكة مع شركات فرنسیة، حیث تكون الدولة البحث عن المحروقات و 

، وقد أنشأت OLEODUCوGAZODUCفیها صاحبة الأغلبیة، مع رقابة كلاسیكیة على قنوات 

»على هذا الأساس المنظمة المشتركة للمناطق الصحراویة  OCRS »organisation commune

des régions sahariennes1  هي عبارة عن مؤسسة لتسییر كل منطقة الصحراء، و 1957وهذا سنة

سییر خاص بها، ومن جهة أخرى و تحضیر الأسس القانونیة التي ستعتمد علیها لإبقاء الصحراء بنظام ت

سعت السلطات الفرنسیة إلى جعل الصحراء منظمة بطابع سیاسي واقتصادي مستقل، وهو ما تأكد منذ 

یعة القانونیة ـــــــــسیة، لتأكید القطـــــــحراء في الحكومة الفرنــــــــــكلفة بالصــــــــ، بإنشاء وزارة م1957بدایة جوان 

  .2الصحراءین الجزائر و بصفة نهائیةــــــب

  .قطاع المحروقات في فترة الاستقلال1.1.1

وهو مجموعة من Le Code Pétrolier Saharienتجسد ذلك عن طریق قانون نفط الصحراء 

ولكنه مجموعة من التدابیر - Code-النصوص ذات طابع تشریعي أو تنظیمي، ومنه فهو لیس قانونا 

  .غلال ونقل المحروقات بالصحراء صادر من الحكومة الفرنسیةالمتخذة لتنظیم نشاط البحث واست

والمتعلق 22/11/1958الصادر بتاریخ 58/1111یتضمن قانون نفط الصحراء الأمر رقم 

بالبحث واستغلال ونقل المحروقات عبر القنوات، والنظام الجبائي المطبق على هذه النشاطات في كل من 

المتعلق بنقل 22/11/1958الصادر في 58/1112یضا الأمرإقلیم الواحات والساورة، ویتضمن أ

المحروقات السائلة و الغازیة المتواجدة بالحقول التابعة لإقلیم الواحات والساورة، حیث كان هدف الحكومة 

  ظام قانوني للبحث واستغلال المحروقات لإیجاد ــــــالفرنسیة هو تنفیذ السیاسة الفرنسیة القائمة على إرساء ن
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  .نجمیةحاملي الرخص المالتزاماتو حقوقازن بین تو 

حاولت الجزائر الحصول على حیثفي تنظیم قطاع المحروقاتدور مهم یفیان اتفاقیات كان لا

الاستقلال مع محاولة تحقیق أكبر قدر ممكن من المطالب التي تمكنها من ممارسة سیادتها على إقلیمها، لكن 

ة الفرنسیة في الاحتفاظ بالصحراء الجزائریة لممارسة نشاطاتها المتعلقة هذه الجهود اصطدمت بتمسك الحكوم

باطن جل استثمار ثرواتأإعلان مبادئ التعاون من على1962یفیان ااقیات بالمحروقات، حیث نصت اتف

الأرض بالصحراء، ومن خلال مقدمة الإعلان، أشارت إلى أنه في إطار السیادة الجزائریة، تتعاهد كل من 

زائر وفرنسا بالتعاون لضمان مواصلة الجهود الخاصة باستغلال ثروات باطن الأرض بالصحراء، واحترام الج

تطبیق النظم المتعلقة بالمحروقات السائلة والغازیة، وتجسید الهیئة الفنیة لاستثمار ثروات باطن الأرض 

الأرض بالصحراء تفاق على إنشاء الهیئة الفنیة لاستثمار ثروات باطن وتم الا،3بالصحراء

L’organisation technique de mise en valeur des richesses du sous-sol saharien ،

جل فرض رقابتها على عملیات الاستغلال في أتخذتها الجزائر من حیث اعتبرت أولى الخطوات التي ا

على عقود الامتیاز أنها الصحراء، خاصة بعد أن تبین للجزائر أن الشركات النفطیة تعتقد بمجرد حصولها 

ةالجزائریةالفرنسییةالاتفاقت الجزائرأبرم، كمالثروات الموجودة في باطن الأرضأصبحت مالكة ل

، وهي الشركة صاحبة الامتیازTRAPALبعد أزمة 1965باستغلال البترول والغاز الجزائري ةالمتعلق

یكیة ناشطة في قطاع المحروقات في هي شركة أمر حیث تعتبر جیتي 1968إتفاقیة جیتي كما نجد 

، لكن بعد فرض السلطات الجزائریة رقابتها على الشركات الأمریكیة VEEDOLالجزائر باسم 

، وتم صدور الاتفاق عن جیتيأثیرت مشكلة التعویض الذي تطالب به شركة 1968-1967والانجلیزیة 

  .31/10/19684في 68/591طریق التشریع بموجب الأمر 

  ).التأمیمات( ترجاع الرقابة على قطاع المحروقات اس2.1.1

لطبیعیة، الذي تكفله المعاهدات رغبة الدولة الجزائریة في استعادة حقها في السیادة على ثرواتها ا

المواثیق الدولیة، دفعت الجزائر إلى المبادرة بالتأمیم على الشركات الأجنبیة الناشطة في قطاع و 

رمي إلى تدعیم الاستقلال الاقتصادي عن طریق الرقابة الفعلیة على قطاعات المحروقات بالجزائر، التي ت

عملیة التأمیم على أسس اجتماعیة بتوفیر الحاجیات الأساسیة، ودوافع اقتصادیة أسستالبلاد الحیویة، و 

دولة من ناحیة نجد أن ال، فاسیة بهدف حمایة استقلال الدولةلتحقیق التنمیة الوطنیة الشاملة، ودوافع سی

قامت بتحدید الطبیعة القانونیة للمشاریع المؤممة، ووضعها في ید شركة سوناطراك التي تعتبر وسیلة 

لتطبیق سیاسة الدولة في هذا المجال، حیث لا تعتبر هذه الأموال ملكا لشركة سوناطراك، وإنما حصص 

تى تستطیع الدولة التنسیق لها الحق في تسییرها وإدارتها نظرا لطبیعة المشروع، تحت سلطة الوصایة ح

التأمیمات التي تمت في وكانت،5بین القطاعات لتحقیق السیاسة العامة للدولة بالنسبة للتنمیة الوطنیة

یفیان، إواتفاقیة 1958تهدف لوضع حد لنظام الامتیاز، المضمون بموجب قانون نفط الصحراء الجزائر

  وقد مرت عملیة استرجاع،6ودة بإقلیمهاــــــــــــطبیعیة الموجتها للثروات الـــــــــــملكیحق الدولة الطبیعي في هو و 
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بیة الانجلیزیة و تأمیم الشركات الأجنمرحلة: لمحروقات في الجزائر بمرحلتینالسیادة على قطاع ا

بفرض رقابتها على الشركات البترولیة 1967جوان 05قامت الجزائر في، حیث 1967الأمریكیة 

تمت أولى عملیات التأمیم في الجزائر في كماخاذه بمجلس الثورة، أمریكیة بموجب قرار تم ات-الأنجلو

– Algérie Essoو التي استهدفت شركتین أمریكیتین، شركة 24/08/1967 Standard و شركة

Esso – Saharienne  و تم تأمیم الأموال والأسهم والفوائد الخاصة بتكریر 67/164بموجب الأمر

، حیث أدت هذه67/165بموجب الأمرموبیلسسة المشهورة تحت اسم وتوزیع الوقود ومشتقاته للمؤ 

شركة سوناطراك من فرض 1967تقویة دور الدولة في تسییر القطاع، كما مكنت تأمیمات الأوامر إلى

جاع اعتبر هذا الإجراء كخطوة أولى لاستر المحروقات على الإقلیم الوطني، و احتكارها في مجال توزیع 

  .المحروقاتالسیطرة على قطاع 

بدأت المفاوضات بین 29/07/1965نظرا للمشاكل المتعلقة بضرورة مراجعة أحكام اتفاقیة و 

، حیث طلبت الحكومة الجزائریة من الشركات البترولیة الفرنسیة زیادة سعر 25/09/1968الطرفین في 

أمام ،24/02/1971أعلن الرئیس الجزائري هواري بومدین في حیث01/01/1969النفط ابتداء من 

عن تأمیم المحروقات المتعلقة بنقل المحروقات عن طریق الأنابیب وقطاع الغاز UGTAالهیئة النقابیة 

حترام الطرف الفرنسي لبنود الاتفاق افطیة المؤممة، على أساس عدم ـــــــالنأیضا، مع تعویض الشركات

  .1965المبرم بینهما، سنة 

التدابیر المتضمنة في قانون نفط الصحراء باطلة، وتم إرساء بعد تأمیم المحروقات أصبحتومنه و 

قانون جدید ینظم قطاع المحروقات، ونشاط الشركات الأجنبیة في البلاد، حیث تمت المصادقة على هذه 

كل شخص طبیعي أو معنوي ملزم : ومن أهم المبادئ التي تضمنها نجد،71/227التدابیر بموجب الأمر 

زمة قبل الدخول ضمن مجال البحث كل الشركات مل،ركة الوطنیة سوناطراكبإبرام شراكة مع الش

  .سوناطراكالاستغلال، بالحصول على رخصة منجمیة تمنح الى الشركة الوطنیةو 

  .آلیات الرقابة على قطاع المحروقات في ظل تحریر نسبي للاستثمار- 2.1

ذلك الى ضعف النتائج ، ویرجع سبب 71/22أجبرت السلطة على إعادة النظر في الأمر 

نظرا للقیود الكثیرة التي یتضمنها، والتي لم تساعد في توسیع الاستثمارات 71/22الاقتصادیة للأمر 

والتي وصلت سنة تصادیة بسبب تدهور أسعار البترولالأجنبیة، إضافة إلى تغیر الظروف الاق

مة اقتصادیة خانقة، ومشكلة تسدید دولار للبرمیل الواحد، وبدایة دخول الجزائر في أز 07إلى1986

إما تكثیف : الدیون الخارجیة، فكرت الدولة في تعدیل النظام القانون للمحروقات، حیث برزت أطروحتان

الجهود لمضاعفة الصادرات من المحروقات والحصول على الأموال لمواصلة التنمیة، أو اللجوء إلى 

، حیث 86/14اكة الأجنبیة والذي تكلل بصدور قانون الشراكة الأجنبیة بقواعد جدیدة، رجح كفة الشر 

بحث، واستغلال تقرر إمكانیة الدخول في شراكة مع الشركات الأجنبیة لممارسة نشاط التنقیب، ال

ن یتم ذلك في إطار شراكة مع المؤسسة الوطنیة الحائزة للرخصة المنجمیة حسب أالمحروقات، بشرط 
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،8ه أقر حق الدولة في الرقابة الكاملة والمستمرة على النشاطات، غیر أن86/14من القانون 20المادة 

حیث تظهر رغبة الجزائر في تعدیل طریقة تسییر هذا القطاع، من حیث تحریر قطاع المحروقات و إجازة 

الاستثمار الأجنبي، سواء المشاركة بالمساهمة، أو عن طریق عقود اقتسام الإنتاج أو عقود الخدمات و 

  .الرخص المنجمیة، وشركة سوناطراك: رقابة أجهزة الدولة على نشاطها عن طریقلكن مع إبقاء

  ).نظام الرخص(الرخصة المنجمیة 1.2.1

ولي وإجباري لممارسة أي نشاط، تتم هذه الرقابة عن طریق الرخص المنجمیة، والتي تعتبر إجراء أ

من وزیر الطاقة بطلب من ، حیث تعتبر ترخیص إداري 86/14من قانون 09هذا حسب نص المادةو 

الشركة الوطنیة لتتمكن من مباشرة عملیات الاستكشاف والبحث والاستغلال والنقل بالأنابیب، ولتنظیم 

و ینبع أصل هذه الرخصة من مبدأ ،88/349كیفیة منح هذه التراخیص تم صدور المرسوم التنفیذي 

بدأ فإننا ، نجد أن التشریعات البترولیة تتمیز سیادة الدولة على ثرواتها الطبیعیة، وانطلاقا من هذا الم

بتدخل الدول، مع اختلاف هذا التدخل من دولة إلى أخرى، وهو ما یفسر أن الدخول للاستثمار في هذا 

المجال لا یتم الا عن طریق رخصة تمنح عن طریق التنظیم بصفة حصریة لشركة وطنیة حسب نص 

صة التنقیب، البحث رخصة الاستغلال المؤقتة، رخصة رخسواء86/14قانون من 2فقرة9المادة 

لة على عملیات الاستكشاف والبحثالاستغلال، ومهما یكن من أمر فإن الأهم هو بقاء رقابة الدو 

والاستغلال، ومنه فقد نظمت الجزائر نظام الرخص، لتفادي أي تعسف یمكن أن ینتج بسبب سحب هذه 

مصالحها عن طریق ضمانات، یتم الحصول علیها أثناء الرخصة، ویمكن للشركة الأجنبیة حمایة

  .المفاوضات، وعند إمضاء البروتوكول مع الدولة

، حیث 86/14من القانون 21ومن بین آلیات الرقابة التي كرستها الجزائر هو ما نصت علیه المادة * 

الاشتراك لا سیما المساهمة یلزم المستثمر الأجنبي بأن یبرم مع الدولة عقدا یحدد القواعد التي یخضع لها 

إلى بروتوكول بین الشخص المعنوي الأجنبي والدولة یحدد إطار وكیفیة انتفاع الشریك الأجنبي، إضافة

مباشرة الأعمال المزمع القیام بها بالاشتراك مع المؤسسة العمومیة الجزائریة، والالتزامات تجاه الدولة، كما 

ك، والالتزامات المادیة التي یتحملها الطرف الأجنبي، والتزامات ینص أیضا على المضمون العام للاشترا

الدولة الأجنبیة فیما یخص انتفاع الطرف الأجنبي في حالة اكتشاف حقل ما، مع ضرورة الموافقة على 

مرسوما تنفیذیا یتعلق بتدخل الشركات الأجنبیة 21البروتوكول والعقود، وأصدر المشرع تطبیقا للمادة 

  .9في قطاع المحروقات في الجزائرللاستثمار 

البروتوكولات و الاتفاقیات أو العقود التي تربط الشركات الأجنبیة المشتركة 1986تعتبر أحكام قانون *

بالمؤسسة الوطنیة، عناصر للرقابة على المؤسسة المشتركة، وهو ما یبین أن الانفتاح الذي عرفته الجزائر، لا 

ث سمحت بدخول الشركات الأجنبیة للاستثمار في قطاع المحروقات، لكنها یمكن أن یؤخذ على إطلاقه، حی

لتنظیم هذا القطاع، وقد اعتبرها المشرع عناصر ممیزة لمراقبة التدخلاحتفظت للسلطات العمومیة بآلیات 

كما أشار المشرع في إطار تحدید ،87/15810المرسوم التنفیذي من03المؤسسات المشتركة، حسب المادة 
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كال الشراكة إلى إمكانیة إنشاء شركات مختلطة الاقتصاد التي تنشأ في إطار المخطط الوطني لتحقیق الأهداف أش

  .سلطات الرقابةالاقتصادیة والمالیة، وهو ما یمكن السلطات العمومیة من ممارسة 

  .شركة سوناطراك آلیة تدخل الدولة في تسییر قطاع المحروقات2.2.1

بتاریخ 63/3142لنقل وتسویق المحروقات بموجب المرسوم أنشأت شركة سوناطراك 

، حیث یرى بعض الفقهاء الى أن ذلك راجع إلى عدم قدرة الدولة على إنشاء مؤسسة 31/12/1963

وطنیة تضم كل النشاطات البترولیة بعد سنتین من الاستقلال، لأن الدولة الجزائریة لا تمتلك الوسائل 

  .، لكن هذا لم یمنع المسؤولین الجزائریین من تجسید هذا المشروعالمالیة أو التقنیة لتسییرها

یعود سبب إنشاء شركة سوناطراك إلى أن الشركات صاحبة الامتیاز المالكة للأسهم بشركة 

TRAPAL أرزیو، ومنه فإن –رفضت مساهمة الدولة في انجاز وامتلاك قنوات حوض الحمراء

انت سببا في نشأة المؤسسة الوطنیة سوناطراك كTRAPALالظروف التي نشأت بموجب قضیة 

بالجزائر، إلا أن هناك من اعتبر أن إنشاء هذه المؤسسة الوطنیة تجد أساسها في مجموعة من المبادئ 

صدور مرسوم یعدل المرسوم 1966وقد عرفت سنة، لق بالسیاسة الجزائریة للمحروقاتالأساسیة تتع

ع مجال تدخل مؤسسة سوناطراك، وقد مست هذه التوسعة ، حیث قام بتوسی31/12/1963الصادر في 

كل العملیات منه الى أن مجال تدخل سوناطراك یتمثل في3كل النشاطات البترولیة، وأشارت المادة 

الاستغلال، إضافة إلى النشاطات الصناعیة والتجاریة للمحروقات الصلبة، السائلة المتعلقة  بالبحث و 

قنوات نقل المحروقات البریة والبحریة، معالجة وتحویل المحروقات، إنشاء استغلال الغازیة، إنشاء و و 

كما تقوم بتسییر الأسهم التي تملكها الدولة الجزائریة باسمها الخاص في كل ،11الصناعة البتروكیمیائیة

قاریة المجالات و النشاطات البترولیة، مساهمة المؤسسة في كل العملیات المالیة، الصناعیة، التجاریة، ع

  .كانت أو منقولة، سواء عن طریق إنشاء مؤسسات فرعیة، شراء أو امتلاك رخص أو حقوق اجتماعیة

ن البترول والغاز لم یعودا مصدرا للطاقة فقط، فإومنه حسب الباحثین والمختصین في هذا المجال* 

  اوز العقبات التي أعاقت ولكن مصدر لتموین الخزینة بالأموال اللازمة لتطور البلاد، والتي تهدف الى  تج

بعض الدول عن المضي نحو التطور لأسباب مالیة، حیث أن إنشاء شركة سوناطراك یدخل ضمن سیاق 

اشرة في تسییر قطاع التدخل مبسیاسي واقتصادي، فالسیاق السیاسي یتمثل في رغبة الجزائر في 

، ووسیلة لتأكید الهویة وقاتضمان رقابة الدولة على الثروات الباطنیة و خاصة المحر المحروقات، و 

الوطنیة، أما من الناحیة الاقتصادیة، فتتمثل في الدخول ضمن مجال الصناعة النفطیة العالمیة، التي 

تتمیز بالصراع بین الفاعلین في هذا القطاع، وتأكیدا للتطور الذي عرفته موازین القوى لصالح الدول 

لثالث في ضرورة فرض سیادتها على ثرواتها الطبیعیة المنتجة للمحروقات، نظرا لمطالب دول العالم ا

یسا على ــــوتأس،تأكد من حلال قرارات الجمعیة العامة للأمم المتحدةوالسیطرة على تسویقها، وهو ما

  وتأسیسا،12للأمم المتحدةتأكد من خلال قرارات الجمعیة العامةفان شركة سوناطراك كانت،ماسبق ذكره
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إن شركة سوناطراك كانت منذ نشأتها الذراع الاقتصادي للدولة للتحكم في قطاع على ما سبق ذكره، ف

واستمرت في احتلال هذه المكانة باستحواذها على مهام تعد من مهام الدولة والمتمثلة في ،3المحروقات

امتیازات السلطة العامة، وأصبحت المشرف على تنفیذ السیاسة الوطنیة لتثمین موارد المحروقات، 

صبحت صاحبة القرار في مجال تطبیق هذه السیاسة، كما حرصت الدولة على اكتسابها صفة الشریك وأ

  .وحیازتها لدور المتعامل%51بالأغلبیة بـ 

  .مكانة التحكیم التجاري الدولي في نظام التدخل في تسییر قطاع المحروقات1.2

حیث ،4ي الحیاة الاقتصادیة، تتدخل في شتى مناح1970كانت حكومات الدول النامیة حتى سنة 

قتصادي الذي تتبناه الدولة كان له الأثر الكبیر في تبني أو رفض فكرة التحكیم التجاري أن النظام الا

دور قطاع یظهرهنا قتصادیة، و ریعي والمؤسساتي لهذه الرؤیة الاالدولي، بالنظر الى  التكریس التش

بین التأیید والرفض، ومنه لرغم من التذبذب الذي عرفهلي، باالمحروقات في تبني في فكرة التحكیم الدو 

قتصادیة في هذه المرحلة، وتأثیر السیاسة الافإننا سنتعرض الى تكریس فكرة التحكیم التجاري الدولي، في 

  .تسییر قطاع المحروقات علیه

.  الاستقلالالتحكیم التجاري الدولي في مرحلة 1.1.2

من خلال إعلان مبادئ التعاون لاستغلال ثروات باطن 18/03/1962نصت اتفاقیات ایفیان المؤرخة في

حیث نصت من خلال العنوان الرابع تحت تسمیة ،5الأرض بالصحراء على اختصاص محكمة تحكیم دولیة

التحكیم، بأن كل المنازعات و الخلافات بین السلطة العامة وأصحاب الحقوق المضمونة في الفصل الأول، ابتدائیا 

  .یا الى محكمة تحكیم دولیة یكون تنظیمها وسیرها منصوص علیه في الاتفاقیةو نهائ

حیث وقد تم تنظیم هذا التحكیم بموجب الاتفاقیة الفرنسیة الجزائریة في مجال التحكیم النفطي،

اتفاقیة تحكیم، تطبیقا للأحكام الواردة في 26/06/1963أبرمت الحكومة الجزائریة والفرنسیة بتاریخ 

، والتي تنضم الى اتفاقیات ایفیان موارد باطن الأرض بالصحراءالمبادئ المتعلقة بالتعاون لتثمین إعلان

المنظمة للإشكالیات المنبثقة عن الحكم الذاتي للجزائر واستقلالها، وللتعاون بین البلدین، حیث 1962

و التي یمكن أن 1958وبعد أن كان مجلس الدولة الفرنسي صاحب الاختصاص في حل النزاعات سنة 

تنشأ بین الحكومة الفرنسیة والشركات صاحبة الامتیاز، إلا أن هذا لم یعد ممكنا بعد الاستقلال، وكان 

یفیان إلقضائیة الجزائریة، لكن مفاوضات منطقیا إحالة اختصاص النظر في هذه النزاعات للجهات ا

إلا أن محكمة التحكیم 1963اقیة فضلت الحل التحكیمي كضمانة للشركات الأجنبیة، كما أشارت اتف

  .13ختصاص للنظر كأول وآخر درجة في حل النزاعات الناشئة بین الطرفینتبر صاحبة الاالدولیة تع

وللفصل في النزاع فإن محكمة التحكیم تلجأ لتطبیق النصوص التي نظمت الحقوق المكتسبة، ویقصد به 

یفیان في الباب الأول، إنصت علیه اتفاقیة إعلان مبادئ التعاون لاستغلال ثروات باطن الأرض بالصحراء الذي

ــوكمرحل ــ ــ ــــیة یتم اللـــــة ثانـــ ــ ــــجـــ ـــــالتشإلىوء ـــ ــ ــریع المنجمي المــ ــ ــ ــــطبق والــ ــ ــ ــ ــــساري المــ ــ ــــفعول، ویقـــ ــ صد به الأمر ــ

المتعلق بالاتفاقیة ، و 1961أحكام المرسوم الصادر في ، ثم تطبق محكمة التحكیم 1959، ومرسوم 58/1111
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ني، أو سكوت النصوص سالفة الذكر، النموذجیة للامتیاز الممنوح للشركات الأجنبیة، وفي حالة وجود فراغ قانو 

من اتفاقیة 06فإنه یمكن لمحكمة التحكیم اللجوء لتطبیق المبادئ العامة للقانون، وهو ما نصت علیه أحكام المادة 

بشأن 1986نتقادات التي وجهتها الجزائر الى التحكیم الدولي، فقد قبلت به سنة ورغم الا،14تنظیم اللجوء للتحكیم

  .15ع الشركة البترولیة الأمریكیة جیتيعقد أبرمته م

  .1971منع اللجوء للتحكیم التجاري الدولي بموجب قانون التأمیم : 2.1.2

و المراسیم المتضمنة تنفیذه توجهت 1971بعد صدور الأمر المتضمن تأمیم المحروقات سنة 

أحكام قانون نفط الصحراء الجزائر الى منع اللجوء الى التحكیم التجاري الدولي، وذلك عن طریق الغاء 

، حیث استعادت الجهات القضائیة الجزائریة الاختصاص للفصل في المنازعات المتعلقة 1958

، 71/22حیث أنه وبالرغم من أن قانون التأمیم ،16بالمحروقات، لا سیما تلك المتعلقة بالجبایة البترولیة

ختصاص المحاكم الوطنیة الجزائریة، ، لم ینص على مسألة الاختصاص القضائي، وهذا یعني ا71/24

07باستثناء المنازعات المتعلقة بالجبایة التي تخضع لإجراء المصالحة، و في هذا الصدد تنص المادة 

: یعدل كمایلي58/1111من الأمر 71إن المقطع الثاني من المادة : " على مایلي71/22من الأمر 

ن من اختصاص المجلس الأعلى الجزائري ابتدائیا ونهائیا، إن الخلافات المتعلقة بالضرائب المذكورة تكو 

  .غیر أنه یمكن أن ترفع هذه الخلافات مسبقا امام لجنة التوفیق ضمن الكیفیات المحددة

هو مصدر عملیة مزدوجة، تكمن في إعادة توطین العلاقات 71/24ویرى بعض الفقهاء أن الأمر * 

، Internationalisationوإخضاع النزاعات للقانون الداخلي Renationalisationالتعاقدیة البترولیة 

فإذا تعلق النزاع بالبروتوكول المبرم بین الدولة والشركة الأجنبیة لتحدید النظام الجبائي والمالي الذي 

تخضع له الشركة التابعة فیخضع النزاع للقانون الإداري، ویكون الاختصاص للمحكمة العلیا الجزائریة 

داریة، وإذا تعلق الأمر باتفاقات الشركة المبرمة بین سوناطراك و الشركات الأجنبیة فهي من بالغرفة الإ

بموجب 86/14اختصاص المحاكم الجزائریة، وقد تم تأكید هذا الاختصاص بمقتضى قانون المحروقات 

على مكانیة عرض النزاع إمنه، حیث أعطت بالإضافة الى اختصاص المحاكم الجزائریة،63المادة 

لجنة التوفیق، وهنا تنعدم كل اشارة الى امكانیة اللجوء الى التحكیم التجاري الدولي، وهو ما یدا على 

  17رفض الجزائر فكرة التوجه الى قبول فكرة التحكیم التجاري الدولي

  .91/21التحول نحو قبول التحكیم بموجب قانون المحروقات : 3.1.2

الضغوط الخارجیة، وبسبب عدم اهتمام الشركات الأجنبیة بالدخول في قتصادیة الداخلیة ونظرا للأزمة الا

شراكة مع المؤسسة الوطنیة سوناطراك، وضرورة الرفع من مستوى الثروات التي المستكشفة، حیث كان یتوجب تقدیم 

حتكام توجها نحو قبول فكرة الا1991ضمانات لجلب المزید من الشركات الأجنبیة عرف تشریع المحروقات لسنة 

الى التحكیم التجاري الدولي لفض النزاعات التي یمكن أن تنشأ بین الشركة الوطنیة سوناطراك و الشركات الأجنبیة، 

منه، حیث تكون النزاعات محل مصالحة مقدما، وفي حالة فشل المصالحة فیمكن عرض 12وهذا بموجب المادة 

أما في الجانب الدولي فقد ،93/1218لال قانون الاستثمار النزاع على التحكیم الدولي، وهو ما كرسه المشرع من خ
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عدة اتفاقیات دولیة، تحیل كل النزاعات الناشئة عن الاستثمارات على المركز الدولي لحل إلىانضمت الجزائر

، الانضمام الى اتفاقیة 1993، فرنسا 1991، مثل الاتفاق مع ایطالیا CIRDIالنزاعات الناشئة عن الاستثمارات 

، وختاما لسلسلة النصوص التشریعیة المكرسة لمبدأ التحكیم التجاري الدولي، صدر قانون جدید 1958نیویورك 

66/154المعدل والمتمم لقانون 93/09یتعلق الأمر بالمرسوم التشریعي ، و 1993حكیم التجاري الدولي سنة للت

ي الدولي وسیلة لتسویة النزاعات التعاقدیة، وتم إزالة المتضمن قانون الإجراءات المدنیة، حیث جعل من التحكیم التجار 

  .م.إ.ق442و هذا بإلغاء المادة عقبة قانونیة بصفة صریحة، كانت تحول دون اللجوء الى التحكیم،

، یظهر 2005من خلال هذه المرحلة الممتدة من فترة الاستقلال الى غایة صدور قانون المحروقات 

على تبني فكرة التحكیم التجاري س هذا التطورانعكحیثالمحروقات،الذي عرفه تسییر قطاعالتحول 

غایة الانفتاح التام على نظام التحكیم التجاري إلىالدولي، الذي كان تطبیقه یتراوح بین القبول والرفض، 

مار ستثالتي تتبناها الدولة في مجال الاقتصادي والرؤیةهذا الأساس یظهر تأثیر النظام الاالدولي، وعلى 

قتصادي منغلق وفي نفس الوقت منفتح االدولي، حیث لا یتصور وجود نظام النفطي على التحكیم التجاري 

  .على التحكیم التجاري الدولي، باعتبار هذا الأخیر أحد أهم ضمانات جلب الاستثمار الأجنبي

  .بهوليالتجاري الدیمقطاع المحروقات ومكانة التحكتكریس مفهوم الضبط الاقتصادي في -3

  .تراجع دور الدولة لفائدة هیئات الضبط الاقتصادي- 1.3

»سباب لمشروع قانون المحروقات جاء في تقریر عرض الأ L’état n’obligera plus 

sonatrach a investir, la ou les bonnes règles de la commercialité et l’intérêt 

financier de l’entreprise sont absentesنه تقرر من خلال هذا القانون منح الدولة ممارسة ، وم

بصفتها مالكة مبدأ فصل دور الدولةحقوقها كمالكة للأملاك المنجمیة وكقوة عمومیة، فهو یكرس 

منظمة وحامیة للصالح العام عن دور المؤسسة العمومیة التي هي متعامل اقتصادي میة و للأملاك المنج

متیازات التي كانت تتمتع بها شركة سوناطراك، والتي توصفالا05/07و تجاري، حیث نزع قانون 

المنوطة بها، وتركیز الأصلیةداء مهامها، وجعلها تتفرغ لممارسة مهامها أبامتیازات السلطة العامة اثناء 

قدراتها ووسائلها لتحقیق الأهداف التجاریة والتقنیة التي وجدت من أجلها، وإعطائها صفة المتعامل 

أشارت المادة الأولى من القانون الجدید للمحروقات الى أن دور الدولة ینحصر في ، كما24الاقتصادي

02وضع الإطار المؤسساتي الذي یسمح بممارسة النشاطات المتعلقة بالمحروقات، حیث تنص المادة 

على أن یؤدي انشاء هذا الإطار المؤسساتي الى تطبیق مبدأ الحركیة والقابلیة05/07من القانون 

احدى صلاحیاتها التي كانت تمارسها سوناطراك، الأخیرةللتكیف الذي یمیز نشاط الدولة، ویعید لهذه 

بط ـــــــــعت الدولة صلاحیاتها في ضــــــــشركة ذات أسهم، من قبل، ومنه وانطلاقا من هذین النصین استرج

  .19شركة سوناطراكــــــــة سابقا لــــــــحروقات، بعد ان كانت مفوضــــــــنشاط الم

حتكار الدولة وخاصة سوناطراك الغاء إهو 2005تضمنها قانون المحروقات هداف التي هم الأأمن بین و

هدافها الأساسیة، وقد تم تحویل هذه أللتركیز على مهامها و المحروقات، محاولة وإنتاجعلى نشاطات البحث 
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( لمحروقات، والوكالة الوطنیة لتثمین موارد المحروقات سلطة ضبط ا: الصلاحیات الى وكالتین جدیدتین تدعیان

عدم فعالیة الاحتكار، ضرورة خلق المنافسة، إنشاء نظام : ، وقد تأسس هذا التوجه على عدة حجج تتمثل في)ألنفط

تحول ن الإباط الدولة بالمجال الاقتصادي، فوخلافا للانطباع الذي یوحي بفك ارت، محفز لاسترجاع الدولة لصلاحیاتها

لا یعني عدم تدخل الدولة و régulateur، إلى نظام الدولة الضابطة providenceمن نظام الدولة المحسنة 

تغیر نظام ن نظام التحرر الذي عرفته عدید القطاعات یعني إیة في المجال الاقتصادي، ومنه فالسلطات العموم

الضبط الذي یحل محل تدخل الدولة في التسییر عم تجسید مفهوم ومنه فإن ،خل الدولة في تسییر هذه القطاعاتتد

طریق تأسیس سلطات الضبط المستقلة، یجسد المشرع من خلاله مبدأ الفصل بین الدولة التي تلعب دور المتعامل 

opérateur والدولة الضابطةl’état régulateur على مستوى الادارة العمومیة، حیث تعهد الدولة بسلطة ضبط

ة اداریة مستقلة، عملا بمبدأ عدم قدرة الدولة ان تكون طرفا في العلاقة التعاقدیة وحكما في نفس قطاع معین لهیئ

المشرع هاتین الوكالتین تتمتعان بامتیازات السلطة العامة، إلا أنها تخضع لقواعد انشأالأساسالوقت، وعلى هذا 

ر بصفة عامة ومنه لا تخضع لرقابة القاضي القانون التجاري في علاقاتها مع الشركات البترولیة، أو مع الغی

  .20التحكیم التجاري الدوليأوالإداریین حیث تخضع لرقابة القضاء العادي 

  .طار المؤسساتي الجدید لقطاع المحروقات في الجزائرالإ2.3

  حتكر لقطاع ـــــــــــــروقات عن دورها كمـــــــــوالثانیة من قانون المحالأولىب المادة ــــتراجعت الدولة بموج

، حیث انه ومنذ ذلك 1968وإنشاء شركة سوناطراك سنة قیتيت، الذي تكرس منذ ابرام اتفاقیة المحروقا

قطاع المحروقات قطاع محتكر من قبل الدولة تستغله بموجب تفویض خاص شركة أصبحالتاریخ 

سوناطراك، لیس بوصفها شركة عمومیة ذات طابع اقتصادي فقط، وإنما بوصفها مرفق تابع للدولة مزود 

أو سنة 1986روقات لسنتي امتیازات السلطة العامة، حیث لم یتغیر هذا الوضع في قوانین المحب

الى ان دور الدولة ینحصر في  05/07من قانون المحروقات 01علیه فقد أشارت المادة ، و 1991

ادة وضع الاطار المؤسساتي الذي یسمح بممارسة النشاطات المتعلقة بالمحروقات، وأتبعت ذلك نص الم

من نفس القانون، التي أشارت الى أن هذا الإطار المؤسساتي الجدید یعید للدولة صلاحیتها التي 02

كانت تمارسها سوناطراك، و انطلاقا من هذین النصین استرجعت الدولة صلاحیاتها في ضبط نشاط 

  .المحروقات، بعد أن كانت مفوضة لشركة سوناطراك

  .المناجمالوزارة المكلفة بالطاقة و 1.2.3

یاسة العامة للمحروقات وهذا ـــمیم وتحدید الســــــــــالوزارة كهیئة مكلفة بتص05/07حیث اعتبر قانون 

والتي تحدد ،07/26621، إضافة إلى المرسوم التنفیذي 05/07من قانون 11نفس المادة خلال من 

یات البحث عن موارد المحروقات، یجسیاسات واستراتإعداداختصاص وزیر الطاقة والمناجم والمتمثلة في 

  .الثروات المنجمیة، ویضمن تنفیذها طبقا للقوانینو 

  .أ. ذ. مؤسسة الوطنیة سوناطراك شال2.2.3

  أثر في الشكل القانوني للشركة، والتي أصبحت شركة ذات05/07كان للقانون الجدید للمحروقات 
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04على سبیل المثال، ونص المادة 05/07من قانون 05أسهم، وهذا ما یظهر من خلال نص المادة 

شركة ذات أسهم، المؤسسة الوطنیة سوناطراك : والتي اتخذت الشركة من خلاله تسمیة06/10مر الأمن 

أو الاستغلال أو عقد /حد طرفي العقد في عقود البحث وأخرین آو مع شركاء أحیث تمثل منفردة 

ر في نزع الطابع السیادي المرفقي عن تدخلات الشركة ثر الكبیوقد كان لهذا القانون الأ،22الاستغلال

الوطنیة سوناطراك في قطاع المحروقات، حیث كانت هذه الشركة منذ نشأتها الذراع الاقتصادي للدولة 

للأشخاص الأجنبیة، وخصص آنذاكللتحكم في قطاع المحروقات قصد احتكاره، وتأمیم الأملاك العائدة 

المتعلق بالقانون 88/01القانون رقم من تعاقب القوانین نذكر منهارغملها نظام قانوني خاص بال

عاد هذا أقانون استقلالیة المؤسسات، حیث التوجیهي للمؤسسات العمومیة الاقتصادیة، والذي سماه الفقه

بقى المركز القانوني أظیرة القانون الخاص، لكن مع ذلك القانون المؤسسة العمومیة الاقتصادیة الى ح

قانون استقلالیة ــــــــنیة بـــــــــالقول بأنها غیر معإلىلطة ـــــــة، دفع بالســــــعیة غامضـــــــــة سوناطراك في وضلشرك

  .سات نظرا لطابعها الاستراتیجيـــــــــالمؤس

المتعلق 95/25المتعلق بالخوصصة، والأمر 95/22مر استمر الوضع على حاله مع صدور الأو 

موال التجاریة المملوكة للدولة، حیث استبعد هذان القانونان شركة سوناطراك من ر رؤوس الأییبكیفیات تس

، المتعلق بتنظیم المؤسسات 20/08/2004المؤرخ في 01/04لكن مع صدور الامر ،6نطاق تطبیقهما

صبحت سوناطراك خاضعة للقواعد أرها وخوصصتها، تغیر الوضع، حیث العمومیة الاقتصادیة وتسیی

العادیة للمؤسسات العمومیة ذات الطابع الاقتصادي، وهنا انتظر المشرع الى غایة صدور قانون 

هنا تختفي ظاهرة تداخل الاختصاصات بین الدولة ،منه02في نص المادة لإزالة هذا الإشكال05/077

ا اعتبر ومؤسسة سوناطراك، التي كانت تمیز قطاع المحروقات، والذي سبب العدید من المشاكل، كم

عائقا في جلب الاستثمارات الأجنبیة، بسبب الدور المزدوج الذي كانت تلعبه سوناطراك، بصفتها شركة 

بترولیة شریك من جهة، ومؤسسة تتمتع بامتیازات السلطة العامة، فالدولة هي شخص معنوي مزود 

ص غرضه بامتیازات السلطة العامة، بینما سوناطراك هي شخص معنوي ینتمي للقانون الخا

ادیة شركة تجاریة ع05/07نه أصبحت شركة سوناطراك بعد صدور القانون ،23ولیس مرفقياقتصادي

592موال تتخذ شكل شركة مساهمة طبقا للقانون التجاري الجزائري، حسب نص المادة تنتمي لشركات الأ

ارسة النشاطات تعد مم( ، التي تنص 05/07من قانون 01فقرة 06من القانون التجاري، والمادة 

  ).المذكورة في المادة الاولى نشاطا تجاریا

  .التحكیم التجاري الدولي في ضوء التحول في تسییر قطاع المحروقات3.3

كیفیة تسویة المنازعات التي تحدث 06/10المعدلة بالأمر 05/07من قانون المحروقات 58نظمت المادة 

عن طریق المصالحة المسبقة التي : میز هذا النص بین طریقتین للتسویةبین الوكالة الوطنیة ألنفط والمتعاقدین، حیث

طراف في الوصول الى حل ة عن طریق التحكیم في حال فشل الأخر، ثم التسویآجراء إي أجراء اجباري قبل إتعتبر

عن طریق المصالحة المسبقة، والذي یعتبر تخلیا من المشرع عن اختصاص القضاء الوطني في مثل هذه 
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المتعلق بالإجراءات المدنیة والاداریة من خلال المواد من 08/09منازعات، حیث اشار المشرع من خلال قانون ال

یعد التحكیم دولیا بمفهوم : ( علىالإجراءات المدنیة والإداریةمن قانون 1039حیث تنص المادة 1061- 1006

، غیر أنه نص في )الاقتصادیة لدولتین على الاقلهذا القانون، التحكیم الذي یخص النزاعات المتعلقة بالمصالح 

شخاص المعنویة على عدم جواز التحكیم في المسائل المتعلقة بالنظام العام، ولا یجوز للأ3- 2فقرة 1006المادة 

هذا فیما یتعلق ،8طار الصفقات العمومیةإو في أما عدا في علاقاتها الاقتصادیة، ن تطلب التحكیم، أالعامة 

فإنها 06/10من الامر 02نه بموجب المادة ألشركات البترولیة العالمیة، غیر او ألنفطت التي تنشأ بین وكالة بالنزاعا

وعلى خلاف نشاطات المنبع التي ورد بشأنها نص خاص یتطرق ، ین وكالة ألنفط وشركة سوناطراكلم تجز التحكیم ب

متیازات نقل المحروقات عبر ابمر، فیما یتعلقالأن قانون المحروقات سكت عن هذابطرق الفصل في المنازعات فا

  .نابیب شروطا للتحكیممتیازات النقل عبر الأامكانیة تضمین تتعلق بإالإشكالیةالأنابیب، ومنه فإن 

:خاتمة

ان إلا، 2005بالرغم من التوجه الجدید للدولة الجزائریة في تنظیم قطاع المحروقات، بموجب قانون 

اله، حیث یظهر عدم استقرار النصوص التشریعیة المنظمة لقطاع استراتیجي یتطلب ثباتا الوضع استمر على ح

في تشریعاته، نظرا لطول مدة العقود المتعلقة بها، اضافة الامكانیات المالیة والتقنیة التي یتطلبها قطاع 

ن عدم المضیفة، نظرا لأتشریعات البلدانالمحروقات، ونتیجة لذلك فإن اولویة هذه الشركات هو ضمان استقرار 

حیث ثباتها یؤدي الى مخاطر خسائر معتبرة، وهو ما یظهر على النظام القانوني لقطاع المحروقات في الجزائر، 

قل من سنة بتعدیله بموجب الا أن المشرع الجزائري قام في أ05/07همیة قانون المحروقات أانه بالرغم من 

ن ذلك ألا إوانینها للمتغیرات الدولیة، نسبیا برغبة الجزائر في مطابقة قن یبررأن ذلك یمكن أ، ولو 06/10مر الأ

.ستثمار الطاقويجنبي بالجزائر وخاصة الاحفیز الاستثمار الأن یؤدي الى نتائج سلبیة تؤثر على تأیمكن 

أن قطاع المحروقات عرف عدة تحولات منذ فترة الاستقلال الى اخر قانون: ونتیجة لما سبق ذكره نجد

وتتمیز كل مرحلة بتكریس تشریعي ومؤسساتي حسب التوجه الذي تتبناه الدولة، وفق ،20199للمحروقات لسنة 

ــــــــالمتغیرات الاقتصادیة الدولیة والضغوط الداخلیة والخارجیة، وانعكاسا لذلك یتبین التأرجح في موقف الم شرع الجزائري بین ـ

ـــــالتكریس والمنع في تطبیق نظام التح تثور بین الفاعلین في هذا القطاع، ىالتىكیم التجاري الدولي كطریق لحل النزاعات ـــــ

  :مختصین في هذا المجال یؤكدون علىوعلیه فإن ال

ن عقود الاستثمار في قطاع ألمنظمة لقطاع المحروقات، خاصة و عتماد التشریعات ااالثبات عند لمراعاة عام

ن تستمر لسنوات أیمكن تتمیز بطول المدة، والتي و أجانبأن وطنیین ت سواء كانت مع مستثمریالمحروقا

ن استقرار النصوص أه القانوني طیلة مدة العقد، حیث ن یحدد مركز أن المهم للمتعامل في هذا المجال طویلة، وم

وعلى الأمن القانوني،: صبح في الوقت الراهن من أهم ضمانات جذب الاستثمار وهو ما یطلق علیهأانونیة الق

  .ن یعیق الاستثمارأمن شأنه ر المستمر ین التغیإالعكس من ذلك ف

برام إعادة النظر في كیفیة إمام هیئات التحكیم الدولیة، وجب نظرا لحجم النزاعات الكثیرة المعروضة أ

یة، كما طریقة عقلانالعقود، خاصة في المراحل التحضیریة لإبرامها، ونعني بها مرحلة المفاوضات التي لا تسیر ب

  .جانب في قطاع المحروقاتالأنلمستثمریلقررة كبر للحمایة المأیتوجب تكریس 
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